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The Legal Framework For The validity of possession in guarantees  

(Comparative study) 

 
A B S T R A C T  

         Possession is not a personal right or a real right, but rather it is 

considered  a reason of ownership as it is a presumption on ownership 

because whoever owns something is often an owner.  The law protects 

the apparent situation unless evidence is otherwise, and the Iraqi 

legislator has relied on the authority of possession in security when its 

elements and conditions are provided. The law protects the possession 

whether the holder is the holder of a right or not, and the protection is 

based on the possession, because the holder is the one who effectively 

controls the thing. Thus, for reasons of public security, such control must 

be maintained for him, so that no one can attack it, even if the owner is 

the real owner. In most cases, the holder of the thing is its owner or the 

owner of a real right and the law is indirect protection of the right of the 

holder. Therefore, the possession is considered the presumption of 

ownership, but it is a proof to the contrary, as stipulated in article 

(1157F1) of  Iraqi civil code that (whoever acquired something 

considered its owner until the evidence proves the contrary).    
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 )دراسـة مـقارنة( النظام الــقانوني لحـجية الحيازة فـي الـضمان 

 إشراق حسن عذيب م.
 كلية القانون ـــ جامعة واسط 

 
 الملخّص

الحيازة ليست بـحق شخصي أو حق عيني بل هي سبب من أسباب الـملكية حـيث إنها تـعد قـرينة على الملكية لان        
والمشرع العراقي    من يحوز شيئاً فهو غالباً يكون مـالكاً ،والقانون يـحمي الوضع الـظاهر ما لم يـقم الدليل على خلاف ذلك، 

اعتد بحجية الحيازة في الـضمان متى توفرت عناصرها وشروطهاً ،والقانون يحمي الحيازة سواء كان الحائز صاحب حق  
على الشيء محل الـحيازة أو لـم يكن صاحب حق ،والحماية تستند إلى الحيازة لان الـحائز هو الذي يسيطر سـيطرة فـعلية  
على الشيء  فـقد اقتـضت اعـتبارات النظام الـعام ان تـحـمى هـذه السـيطرة فـلا يـتـجاوز احد عـلـيها ،ولـو كـان الــمعتدي هو 
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يكون حماية غير  والقانون  عليه  له أو صاحب حق عيني  مـالكا  الشيء  حـائز  يكون  الغالب  ذاته، وفي  الحقيقي  الـمالك 
ذلك  على  نصت  كما  العكس  لإثبات  قابلة  قرينة  ولكنهاً  الملكية  قرينة  الـحيازة  اعتبرت  لذلك  الحائز  لـحق  مباشرة 

)1ف1157المادة) الـعكس(  عـلى  الـدليل  يــقوم  حتـى  له  مـالكا  اعـتبر  شـيئا  حـاز  من   ( انـه  علـى  عـراقي  مـدني  القانون ( 
 ( 1951(، 40المدني العراقي رقم )

 نية التملك لدى الــحائز، أثـر حجية الـحيازة ، الـضمان .  ،الفعلية  الــحيازة، السيطرة  المفتاحية:الكلمات 
 

 الـمقدمة

 : أولًا: جوهر فكرة البحث 

بحد ذاتها حجة على   [تنصب دراسة موضوع بحثنا على بيان ان الـحيازة في الـضمان في الـقانون الـمدني العراقي تع     
الملكية لكن هذه الحجية قاصرة على حماية الحيازة ،ومنع الاعتداء عليها أي حماية مـؤقتة للمظهر الخارجي للـملكية ،ولا 
تـمتد لـحسم مسألة حـق الـملكية ،وعليه فأحكام الحـيازة لا تكون حجة مـطلقة في دعوى الملكية التي تفـصل في أصل الـحق 

والمشرع العراقي   لذلك لا يمكن الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الملكية لان ذلك يؤدي إلى سقوط ادعاء المدعي بالـحيازة،
يـوازن بين ضمان الحائز من حيث كسب الملكية بالتقادم الـمكسب على وفق شروط قـانونية معينة وبين ضمان صاحب  
الحق العيني العقاري كصاحب حق المنفعة الذي رتبه له الــمالك على العقار قبل بدء التقادم وعليه كـسب الحائز لـملكية  
العقار الـمثقل بـحق المـنفعة بالتقادم لا يـؤدي إلى سقوط حـق المنفعة ما لم يـكن صاحـب هذا الـحق قـد امـتنع بسـبب الـحـيازة 

)القانون المدني العراقي رقم  ( من الــقانون الــمدني الـعراقي  1260عـن استعـماله مـدة خــمس عـشرة سـنة وهـذا طـبقاً للـمادة )
(40 ،)1951   .) 
 

 ثانياً: أهـمية البحث  

الحائز        كان  سواء  آثاراً  عليها  وـيرتب  لذاتها  الــقانون  يحميها  واقـعية  حالة  أنها  حـيث  من  أهمية  للحيازة  ان  نلاحظ 
صاحب حق أو لم تكن حيازته مستندة إلى حق ،ويذهب جـانب من الـفقه في الـقانون إلى القول أيضا في أهمية الحيازة  
،"وذلك لاعتـبارات اقتـصادية حيث ان الحائز يـحرص عـلى اسـتعمال الـشيء ،واسـتغلاله عند توفر شـروط مـعينة ،ويفضل  
عن الـمالك الذي يـقعد عن اسـتغلال مـلكه فضلا عن دور الحيازة في حـماية الـوضع الـظاهر إذ الـغالب الـمألوف ان تــكون 

 .  (399، ص 2005)سعد ، الـحيازة مـستندة إلـى حـق بحيث يكون حـائز الـشيء مالـكا لـه أو صاحب حـق عـيني عليه" 

بـأمن المـجتمع واستقرار النـظام فيه حيث أنها تمنع   تتـعلق  إضافة إلى "دور حـجية الحيازة في الضمان وذلـك لاعـتبارات 
الاعتداء على الأوضاع القائمة ولـو كان المعتدي هو في واقع الأمر صاحب الـحق فلو أبيح لكل مدع بحق عـلى شيء في  
يـد الـحائز عنـوة لأدى ذلك إلى الـفوضى لذلك كفل الـقانون حـماية الحيازة في   حيازة غيره ان ينزع هذا الشيء من تحت 

 . (200، ص  2008)البشير ، طه ، ذاته" 
 

 ثالثاً: أسباب اختيار البحث  

بيان موقف الـمشرع الـعراقي مــن حجية الـحيازة في الـضمان واختلافها عن ضـمان صاحـب الـحق العيني حـيث أنها   -1
 تكون دلــيلًا على الـملكية لـكنها ليست الملكية بــحد ذاتهاً .
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بيان موقف القـضاء العراقي والقـضاء المقارن من حـجية الحيازة في الضمان حيث اتـخذ منها القـضاء أهـم قـرينة عـلى  -2
نـظر   في  فـالحيازة  مـالكه  الشـيء  حـائز  يـكون  ان  واقـعاً  والـغالب  عـملًا  المـستقر  ان  ذلك  فـي  الـسبب  ولـعل  الـملكية 
يـعتد   ما  كثيراً  لذلك  والشيء  الحائز  بين  قـانونية صحيحة  رابطة  بقــيام  وتـوحي  للحق  خارجـياً  مظهراً  تـمثل  القـضاء 

 بالـحيازة عـند الـفصل في المنازعات المتعلقة بالـضمان .
عن الضمان القانوني الذي   والباحث، واختلافها  للقارئ،إعـداد دراسة متواضعة تبين مدى حجية الحيازة في الضمان   -3

والعيوب الخفية وهذا الضمان يهدف لتأمين الحقوق بينما الحيازة   الاستحقاق،يلتزم به البائع في عقد البيع كضمان  
 تنصب على الوضع الفعلي على الشيء حيث يظهر الحائز كمالك للشيء. 

 

 رابعا: منـهج البحث  

قوانين ذات الصلة  لنـتبع في دراسة هذا الـموضوع منهج الدراسة التـحليلية ضمن القانون الـمدني الـعراقي والـمقارن وا       
الـصلة   ذات  الـمدني  الــقضاء  وقـرارات  الـمدني،  الـقانون  ـشراح  كتب  إلى  اـلرجوع  إلى  إضافة  الدراسة  محل  بالموضوع 

 بالـموضوع  .  
 

 خامساً: خطة البحث  

على مطلبين: المطلب    للحيازة، ونقسمهفي المبحث الأول المفهوم القانوني    مبحثين نتناولسوف نقسم بحثنا على         
نتناول فيه التعريف   الثاني سوف نخصصه    الضمان، والمبحثالثاني شروط حجية الحيازة في    بالحيازة، والمـطلبالأول 

الثاني  الـعيني، والـمطلبعلى مطلبين: المطلب الأول بعنوان مـلكية الـحق  الضمان، ونقسمهلموضوع أثر حجية الحيازة في 
   وتوـصيات.بعنوان تـملك الـثمار واـسترداد الـحائز للـمصروفات خاتمين بحثنا بما نتوصل إليه من نـتائج 

 المبـحث الأول: الـمفهوم الــقانوني للـحيازة

تشـغل الحيازة حيزاً مهما في أسباب كسب الــملكية في القانون الـمدني الـعراقي وبيان المفهوم القانوني للحيازة يتطلب منا  
 تي:  تقسيم هذا المبحث على مـطلبين كالآ

 
 المطلب الأول: التعريف بالحيازة 

 : تيكالآلبيان التعريف بالحيازة لابد من تقـسيم هذا المطلب على فـرعين  
 

 الـفرع الأول: تعريف الـحيازة لـغة

)الجوهري الحيازة مأخوذة من الحوز، وهو الجمع، وكل من ضم إلى نفسه شيئاً فقد حازه حوزاً وحيازة ، واختارهُ أيضا        
 . (875، ص 3، ج1987، 

إليهم   انضم  أي  وتحيز  القوم  إلى  ،وانحاز  لنفسه  واختارهُ  المال  حاز  الزمخشري  ،قال  ، (206، ص  1960)الزمخشري 
الشـيء   اليـد على  حـازهُ ،وشـرعاً وضـع  فقد  نـفسه  إلى  شـيئاً  مـن ضم  فكل  والـجمع  الـضم  حـاز وهي  مــصدر  لـغة  والـحيازة 
والاسـتيلاء علـيه ،وقـد يـكون الـشيء المـحوز فـي حـرز أو لا يـكون لـهذا، فالـحيازة أعـم من الإحـراز ،وهي سبـب من أسـباب  

 .  (604، ص 1)عبدالمنعم، د.ت ، جالـملك عنـد الـفـقهاء 
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 الفرع الثاني: تعريف الحيازة اصطلاحاً 

المادة)       في  الحيازة  العراقي  المشرع  يسيطر  1/ف1145عرف  به  مـادي  بأنها)وضع  العراقي  المدني  الـقانون  مـن   )
الحقوق(   من  حقاً  بالفعل  يستعمل  أو  فيه  التعامل  يجوز  شيء  على  فعلية  سيطرة  بالواسطة  أو  بنفسه  )القانون  الشخص 

 . (1951(، 40المدني العراقي رقم )

وـيذهب جانب من الفـقه في القانون الـمدني العراقي إلى القول بأن الحيازة بمعناها الـقانوني هي مجرد وضع واقعي ينطوي  
على مباشرة الحائز سلطة فعلية على الشيء سـواء كانت السلطة مستندة إلى حق أو لا تستند إلى حق ،وبذلك وجـود الـحق 
ليـس لازمـاً لـوجود الـحيازة فالـسارق أو الـغاصب أو مـن يعتقد خلافاً للواقع انه صاحب الـحق يعـتبر حـائزاً مــادام يــمارس  

 .  (199، ص  2008)البشير، طه ، عــلى الـشيء ســلطة فــعلية ظـاهـراً بمــظهر الــمالك أو صاحـب حــق عـيـني آخـر 

الـمادة) في  الحـيازة  المـصري  الـمدني  للقانون  التمهيدي  المشروع  يسيطر  1398عرف  به  مادي  أنها)وضع  على  مـنه   )
الحقوق(   بالفعل حقاً من  يـستعمل  أو  فيه  التعامل  يجوز  فعلية على شيء  المصري رقم الشخص سيطرة  المدني  )القانون 

فالحيازة هي سيطرة فعلية على شيء أو حق فتجوز حـيازة الحقوق العـينية كـحق الانـتفاع وحـق الارتفاق    (1948(،  131)
 . ( 286،ص2004) أبو السعود، . كما تـجوز حيازة الحـقوق الشخصية

أثر       بين  فقد  العراقي  المـشرع  الحيازة على خلاف  يعرف  لم  النافذ  المـصري  المدني  الـقانون  المصري في  المشرع  أما 
الحيازة على انه) من حـاز منـقولا أو عـقاراً دون ان يـكون مـالكاً له أو حـاز حـقاً عيـنياً عـلى مـنقول أو عـقار دون ان يـكون  
هذا الـحق خاصـاً به كـان لـه ان يـكسب مـلكية الشـيء أو الـحق الـعيني إذا اسـتمرت حـيازته دون انـقطاع خـمس عشـرة سـنة(  

 (. 1948( ،  131)القانون المدني المصري رقم )( 968)المادة 

عرف جانب من الفقه في القانون الحيازة بأنها" وضع مادي فيه يسيطر الشخص سيطرة فعلية على حق من الحقوق        
سواء أكان الشخص هو صاحب الحق أم لم يكن كذلك هذه السيطرة الفعلية تتأتي عن طريق قيام الشخص بأعمال مادية  

 .  (   287، ص2004)أبو السعود،تتفق مع مضمون الحق الذي يسيطر عليه"

وقد بيّن فـقهاء القـانون المدني المقصود بالحيازة "بأنها السـلطة الواقعية أو السيطرة الفعلية على شيء منقولًا أو عقاراً أو  
على حق عيني مترتب على شيء شريطة ان لا تكون الأعمال التي يأتيهاً شخص على أنها مجرد رخصة من المباحات  

 .  (15، ص  2023) بوزكري،أو التي يتحملها الغير على سبيل التسامح" 

المادة) في  الحيازة  نطاق  من  المباحة  الأعمال  اسـتبعاد  على  الـعراقي  المـشرع  المدني 2/ف1145كما نص  القانون  من   )
) ولا تقوم الحيازة على عمل يأتيه الشخص انه مجرد إباحة أو عمل يتحمله الغير على سبيل   نهأالعراقي حيث نصت على 

( ـمن 1399تقابلها الـمادة)    (1951(،  40)القانون المدني العراقي رقم )التسامح منه وكذلك لا تقوم على أعمال متقطعة(  
 المشروع التـمهيدي للقانون الـمدني المـصري . 

بأنها إحراز شـيء أو استعمال حق    (1804)القانون المدني الفرنسي ،  (  2228عرف المـشرع الـفرنسي الحيازة في الـمادة )
)عبد  يمكن ان يحرزه أو يستعمله شـخص بنـفسه أو بواسطة شـخص آخر يـمكن أن يـحرزهُ أو يـستعملهُ بالنـيابة عنه وباسمه  

 . ( 28، ص  2010الرحمن ،  

فحجية الحيازة في الضمان إنها تعد قرينة على الملكية حتى يقوم الدليل على خلاف الظاهر فهي بهذا الـمعنى تختلف عن  
الـمادة) في  ذكرهُ  الوارد  الضـمان  العـيوب  568معنى  عن ضمان  البائع  مسـؤولية  به  الـمراد  الـعراقي  الـمدني  الـقانون  من   )



635   Journal of College of Education (64)(1) 

الخـفية حيث أجـاز المـشرع الـعراقي للـمتعاقدين تـحديد مقـدار الضمان على شرط ان كل اتـفاق ينقص الضمان أو يـسقطهُ  
 . (1951(، 40)القانون المدني العراقي رقم )يقع باطل إذا كان الـبائع سـيء النية 

يعني أساساً   جانب من الـفقه في القانون ـيرى ان مصطلح الضمان يعني المسؤولية على أسـاس ان الضـمان كما قال بـوتييه 
عمن يتقرر له الضـمان عندماً يهدد أحد الاغـيار حقوقه، ومـن يضمن العيب لا يلتزم بأن يدافع عن المتعاقد الآخر في  

 . (32، ص 1997)الفـتلاوي، تعرض يحدث لهُ 
 

 شــروط حـجية الحيازة في الـضمان المـطلب الثاني:

  كالآتـي:سنـقسم هذا الـمطلب على فـرعين  شرطين، وعليهيلـزم لوجود حجية للـحيازة في الضمان لابـد من تـوفر      

 الفرع الأول: الـسيطرة الفـعلية على الشـيء )العـنصر الـمـادي(

وذلك كالأعمال التي   وتتمثل السيطرة المادية في استعمال الـشيء من خلال الـقيام بالإعـمال التي يقتضيهاً هذا الاستعمال،
يقوم بها المالك عادة في استعماله لحق الملكية حـيث يستعمل الشيء ويستغله ويتصرف فيه كـمالك له مثل سكنى الدار أو  
تأجيرهاً أو زراعة الأرض ويمكن التصرف فيها بالــبيع أو الــهبة أو الرهن وغـير ذلـك من التـصرفات كترتيب حـق ارتفاق 

 .(440، ص  2003)منصور، بالـشرب أو بالمرور

أما التصرفات الـقانونية كالبـيع والإيـجار فلا تكـفي بذاتها لتوفر العـنصر المادي في الـحيازة لأن مثل هذه التصرفات       
قد تصدر عن أشخاص لا سلطان لهم علـى الشيء كالفضولي ،ويـجب ان يباشر الحائز الأعمال التي تتحقق بها سيطرته  

ولا تـستلزم الـحيازة   على الشيء كما يباشرها عادة صاحب الحـق وهذه مسالة موضـوعية يـقدرهاً الـقاضي حـسب الـظروف،
وجـود الـشيء في يـد الـحائز فـي جـميع الأحـوال بل أن الأـمر يخـتلف تبـعاً لمــضمون الـحق مـوضوع الــحيازة كـما في حـق 

 الارتـفاق يـكفي ان يبـاشر الـحائز الأعـمال المـادية التي يـخولها الارتـفاق كالـمرور مـثلًا مع بــقاء العـقار في يــد مــالكه 

( "واخذ القـضاء الـجزائري في تحديد ماهية العنصر الـمادي للـحيازة بضرورة توافر الأعـمال 229، ص  2،ج1999)سوار،  
الـمادية للدلالة على وجوده لـدى الحائز ،وهو ما ذهبت إليه محكمة النقض المصرية التي اعـتبرت ان وضع اليد لا اعتبار 

بنية تـملكه والأصل في الـحيازة أنـها دخـول الـمال في مـكنة الـحائز    له قـانونا إلا بالنسبة لمن أراد حـيازة الـمال لنفسه وحـازه 
 .  (13، ص 2018)زهوين،  وتـصرفه فيه التصرفات الـقابل لها" 

فـقيام الـسيطرة الـفعلية على الـشيء كـعنصر مـن عـناصر الـحيازة لا يـشترط ان يـكون الـشيء مـملوكاً للحائز أو غـير مملوك 
له لأن الـحيازة واقـعة مـادية مـستقلة عـن الـحق الـقانوني ألا انه ينبغي ان يكون الشيء قابلًا للتعامل فيه ،وان يكون قابلًا  
للتـملك فالأموال الـعامة لا يمكن حيازتهاً لأنها لا تصلح لأن تكون مـحلًا للـملكية الــخاصة ،ومن ثم لا تـجوز حيازة الأمـوال  

 . (441، ص 2003)منصور، المـملوكة للدولة مـلكية خاصة أو تلك المملوكة للأشخاص الاعتبارية الـعامة 

الـمادة   ذلك  على  نصت  كـما  المباحات  من  رخصة  مـجرد  انه  على  الشخص  يأتيه  عـمل  على  الـحيازة  حجية  تقوم  ولا 
انه2/ف1145) العـراقي حـيث نصت على  المدني  الـقانون  انه مـجرد   ( من  يأتيه الشخص  عـمل  الحـيازة على  تـقوم  )ولا 

  )..... )إباحة  رقم  العراقي  المدني  الـمادة)    (1951(،  40)القانون  المصري  949/1تــقابلها  الـمدني  الـقانون  مـن   )
حيث نصت على ان) الحيازة التي يباشرهاً شخص ما على سبيل   1804( من الـقانون الـمدني الفرنسي لسنة2232والمادة)

وكذلك الحيازة التي تـكون على سـبيل التـسامح لا يمـكن الاستناد إليهاً لكسب مـلكية الشيء أو الـحق    الرخصة على الشيء،
 .  (1804)القانون المدني الفرنسي ، بالـتقادم( 
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"والمقصود بالعـمل الذي يأتيه الشخص على انه مجـرد رخـصة مـن الـمباحات هـو ذلك العمل الـذي يأتيه الشخص في حدود  
حق مقرر له بحيث لا يتضمن معنى التعدي فمن يفتح منوراً في عقار له ويدوم أكثر من خمسة عشرة سنة فأنـه لا يحق  
له ان يمنع الـجار من الـبناء على حدود مـلكه ولو ترتب على ذلك سـد المـنور ـبدعوى انه كسب ارتـفاقاً بالتـقادم لان فتـح  

 .   (404، ص 2005)سعد، الـمنور يعـتبر استعمالًا لـرخصة فهو لا يتضمن أي تعدي عـلى مـلك الجار"  
 

 الفرع الثاني: نـية التملك لدى الـحائز )العنصر المـعنوي(

تذهب النظرية التقليدية في الـحيازة وهي النظرية الشخصية إلى انه لا يـكفي لـقيام الـحيازة تـوافر الـعنصر الـمادي بل      
لابد من تـوافر عنصر مـعنوي هو عنـصر القـصد ويتحقق هـذا العنصر بأن يكون الحائز قاصدا ان يسـتعمل الـحق لـحساب  
الشـيء  فيستعمل  لـحسابه  الـملكية  اسـتعمال حق  قـصد  الحائز  يتـوافر في  الـحق هو حـق مـلكية فيجب ان  كـان  فإذا  نفسه 

 .  (295، ص 2004)أبو السعود ، ويستغله ويتصرف فيه كما يفعل المالك الحقيقي للشيء 

والحيازة   القانونية  الحيازة  بين  يفصل  خلاله  ,ومن  الضمان  في  حجية  للحيازة  تكون  لا  المعنوي  العنصر  توافر  وبدون 
العرضية التي لا يتوافر لها إلا الركن المادي وحده كحيازة المستأجر أو الوكيل إذ ان سند كلا منهما يمنعه من الظهور 
بمظهر المالك على الشيء الذي في حيازته ،وكذلك أيضا حيازة المنتفع والدائن المرتهن رهن حيازة ليست لها حجية في 

 .(259، ص  2007)ف. ا. عبد الرحمن، الضمان لأن كل منهماً لا يملك الظهور بمظهر المالك على الشيء 

ويـكفي وجـود الـنية لدى الحائز لـقيام الـعنصر الـمعنوي فـي حـيازته سواء كان الحائز حسن النية ام سيء النية أي يعلم انه 
لا حق له ،والأصل ان يكون العنصر المعنوي قائما لدى الحائز نفسه ويستثنى من هذا الأصل حالة الصغير غير المميز 
فيتحقق العنصر المعنوي لدى الولي أو الوصي ،وفي هذه الحالة يجتمع لدى النائب العنصران المادي والمعنوي معاً مثل 

يمثلهم   يتحقق لدى من  المعنوي  العنصر  فأن  والمعتوه  والمجنون  المميز  ،وقد    (233, ص  1999)سوار,  الصغير غير 
( من الـقانون الـمدني المـصري حيث نصت على انه)يـجوز لـغير المـميز 950نص على ذلك المشرع المصري في الـمادة)

ولا يوجد نـص    (1948(,  131)القانون المدني المصري رقم )ان يكـسب الـحيازة عن طـريق من ينـوب عـنه نيـابة قـانونية(  
 مـماثل لهذه الـمادة في القـانون الـمدني الـعراقي  . 

 
 المبحث الثاني: أثر حجية الحيازة في الضمان

تكون للحيازة حجية في الإثبات إذا توفر لها عنصراها المادي والمعنوي ،ولكن هذان العنصران لازمـين لـوجود الـحيازة       
لكـنهماً لا يـكفيان لكي تـترتب على الـحيازة آثـارها إذ يشـترط إلى جـانب ذلـك سـلامة الـحيازة من الـعيوب فالـقانون يتـطلب ان 

,  2008)البشير , طه,  تـكون الحـيازة هـادئة ولـيست بإكـراه ،وان تـكون ظـاهرة لا خـفية ,وان تـكون واضحة غيـر غامـضة  
، فـإذا لـم تـتوفر هـذه الـشروط كانـت الـحيازة مـعيبة ولا تـنتج آثـارهاً إلا بـزوال الـعيب الـذي شـابها ولـكن دون أن  (209ص  

( من الـقانون الـمدني العراقي على انه) إذا اقترنت الحيازة بإكراه أو 1146وهذا ما نـصت عليه الـمادة)  يـؤثر عـلى وجـودهاً،
حصلت خفية أو كان فيها لبس فلا يكون لها أثر تـجاه من وقع عليه الإكراه أو أخفيت عنه الحيازة أو التبس عليه أمـرها  

العيوب(   هذه  فيه  تزول  الذي  الوقت  من  )إلا  رقم  العراقي  المدني  المادة)  (1951(,  40)القانون  من  2ف949تقابلها   )
،والـمادة) المصري  الـمدني  المادة)257القانون  تقابلها  اللبناني  العقارية  الملكية  قانون  من  المدني 2233(  القانون  من   )

وإذا استمرت  بالتقادم  الحق  أو  الشيء  مـلكية  بالإكراه لا تصلح لكسب  كانت  إذا  الـحيازة  الفرنسي حيث نصت على ان) 
  ( 37, ص 2007)ف. ا. عبد الرحمن,  الحيازة فترة معينة هـادئة ثم بـعد ذلك اقتـرنت بالإكراه فإن الإكراه يقطع مدة التقادم(  

. 
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وعيب الخفاء يشوب الركن المادي للحيازة ،وهذا العيب نسبي مؤقت لا يتمسك به إلا من أخفيت عنه الحيازة ،وهو عيـب  
مؤقت بمعنى انه لا يـظل يعيب الحيازة ،وإنـما تصبح الحيازة صحيحة بزواله وعيب الإكراه كذلك عيب نسبي لا يتمسك به  
إلا الشخص الذي وقع عليه الإكراه أما عيب الغموض فانه يقترن بالركن المعنوي للحيازة أي يعيب نية الحائز فلا يعلم ما  

أمرها   عليه  يلتبس  من  على  الحيازة  بهذه  يحتج  ولا  الغير  لحساب  أو  نفسه  لحساب  يحوز  الحائز  كان  عبد إذا  ا.  )ف. 
،وعليه إذا كانت الحيازة هادئة ،وظاهرة ،واضحة أنتجت آثارهاً الـقانونية في الضمان ،ولبيان    (261, ص  2007الرحمن,  

    -تلك الآـثار يتطلب منا تقسـيم هذا المبحث على مـطلبين كالآتي :
 

 المـطلب الأول: مــلكية الـحق العــيني

تؤدي الحيازة المستمرة لـمدة خمس عشرة سنة إلى كسب الحق العيني على الـعقار أو الـمنقول بالتـقادم الـمكسب متى       
تـوافرت شـروط الـحيازة الـقانونية مـن الـهدوء والـظهور، والاسـتمرار، وعـدم الانـقطاع أمـا إذا اقـترنت الـحيازة بالسبب الصحيح 
قـانوناً أو   بتلك الـمدد الـمحددة  تـمسك الحائز  بـمرور خـمس سنوات إذا  تـؤدي إلـى كـسب مـلكية الـعقار  وحـسن النـية فإنـها 

( مـن الـقانون الـمدني العراقي حيث 1/ف442خـلفه العام أو الخاص أو دائـنيه من خلال الـدعوى غير المباشرة طبقاً للـمادة)
يـكون ذلك  يـجب ان  الـزمان بل  نفـسهاً من سـماع الـدعوى لـمرور  تمتـنع من تـلقاء  يـجوز للمـحكمة ان  نصت على انه)لا 
به   يـتمسك  لم  ولـو  الـدفع  هـذا  في  مـصلحة  له  آخـر  شـخص  أي  أو  دائـنيه  طـلب  على  بـناء  أو  الـمدين  طـلب  على  بـناء 

(  345( من القانون المدني المصري والمادة )1ف387تـقابلها المادة)  (1951(,  40)القانون المدني العراقي رقم )الـمدين(  
مـحكمة   أمـام  ولـو  الـدعوى  عليـهاً  كانـت  حـالة  أيـة  في  بالـتقادم  التـمسك  ،"ويـجوز  اللبناني  والعقود  الموجبات  قـانون  مـن 
الاسـتئناف ،ولكن لا يجوز التمسك بالتقادم لأول مرة أمام محكمة النقض أو التمييز لكن إذا أعيدت الـدعوى في الـقانون  
المصري مـرة أخرى مـن النقض إلى محكمة الاستئناف جاز التمسك لأول مـرة بالتقادم أمام هذه المحكمة ، وفي الـقانون 

, ص  2006)قاسم,  اللبناني يجوز التمسك لأول مرة أمـام محـكمة التـمييز إذا انقضت الحكم ونظرت في أسـاس الدعوى"  
 ،وعليه سنقسم هذا المـطلب علـى فرعين كالآتـي :  (381

 
 الفرع الأول: كسـب مـلكية الـعقار 

"الـقاعدة ان مـدى ما يـكسبه الـحائز يـتحدد بــحدود الحـيازة التي قــام على أـساسها الـتقادم ،ويـترتب عـلى ذلك ان من       
حـاز الشـيء ظـاهراً عـليه بمـظهر الـمالك يكـسب حـق مـلكية هـذا الشـيء ،ومـن حـاز جــزءا من عـقار لا يـكسب إلا مـلكية 
ذلـك الـجزء دون سـائر العـقار ،ومـن حـاز حـق ارتـفاق يكـسب هذا الـحق بـحدود الـحيازة الـمستمرة طـيلة مـدة الـتقادم فـإذا كان  
 قـد فتـح نـوافذ عــلى اقل من الــمسافة الـقانونية يقـتصر حق الـمطل الذي يكـسبه بالتـقادم على الـنوافذ القـديمة فلا يــكون لـه

 . (243, ص  2008)البشير , محمد , طه, فتـح نـوافذ جـديدة أو الـزيـادة في سـعة الـنوافذ الـقديمة" 

الـمادة  نـصت  حيث  الحيازة  في  الدعوى  سماع  من  مانعاً  الزمان  مرور  فعدَّ  الإسلامي  بالفقه  تأـثر  العراقي   المشرع 
( من الــقانون الــمدني الـعراقي بأنه) من حـاز منـقولًا أو عـقاراً غير مسـجل في دائرة الـطابو باعـتباره مـلكاً له أو 1ف1158)

حـاز حقاً عـينياً على مـنقول أو حـقاً عيـنياً غير مـسجل عـلى عقار واستـمرت حـيازته دون انـقطاع خـمس عــشرة ســنة فلا  
(,  40)القانون المدني العراقي رقم ) تـسمع علـيه دعــوى الـملك أو دعــوى الـحق الـعيني من احـد لـيس بـذي عـذر ـشرعي(  

الــمادة   (1951 ذلـك  على  نصت  كـما  الـملكية  كـسـب  أسـباب  من  سـبب  الــزمان  مــرور  عدَّ  إذ  الـمصري  الـمشرع    بـخلاف 
( من الــقانون الــمدني الـمصري) من حـاز مـنقولا أو عـقاراً دون ان يـكون مـالكاً له أو حـاز حـقاً عيـنياً على منـقول أو 968)
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دون   حـيازته  استـمرت  إذا  العـيني  الـحق  أو  الـشيء  مـلكية  يـكسب  ان  له  كان  به  خاـصاً  الـحق  هذا  يكون  ان  دون  عـقار 
 .  (1948(, 131)القانون المدني المصري رقم )انـقطاع خـمس عـشرة سـنة(  

الأصل ان العقار يجب ان يكون قابلا للتعامل فيه وقابلا للحيازة لان الشيء الـذي لا يـقبل التـعامل فيه لا تـنتقل ملـكيته  
الحيازة   يقبل  ولا  فيه  للتعامل  قابل  يـوجد شيء  فـقد  حـتماً  ليس  لـكن  قانونا  المحدد  المدة  بـمرور  تـملكه  يـجوز  لا  ثـم  ومن 
تــكون   ثـم لا  فيه ،ومن  للـتعامل  قـابلًا  يـكون  مـجموعاً ومـع ذلك  باعـتباره  للـحيازة  يـخضع  كالتـركة لا  الـمال  فالـمجموع من 
التـركة كـمجموع من الـمال قـابلة للـتملك بالتـقادم الـمكسب الـطويل بـخمس عـشرة سنـة لأنـها غيـر قـابلة للـحيازة إضـافة إلى  

التـحكير هو وضـع ـيد مـؤقت مـانع من كـسب الـملكية بالتـقادم مـهما طـالت مـدته ان وضـع الـيد على ارض الـوقف بـسبب  
بـفعل   أما  تـغيرت صـفة حيـازته  إذا  حـيازته إلا  لنـفسه سبـب  بنـفسه  يـغيره  بـعده ان  الـمستحكر هو وورثـته من  يسـتطيع  ولا 
الغـير أو بفـعله المـعتبر مـعارضة لـحق المالك أي يـجب ان يقـترن تغـيير نيـته بفـعل ايـجابي ظـاهر يـجابه به حــق الـمالك  

مارس 21الـصادر في    3562بالإنـكار والـمعارضة الفـعلية وهذا مـا ذهـبت به مـحكمة النـقض المـصرية في قرار لها رقم  
 .  (326, ص 2007)ف. ا. عبد الرحمن,   42الـمنشور في مـجموعة الـمكتب الـفني السنة  1991

الحائز الـذي يكتسب مـلكية الـعقار بالحيازة بعد مرور مـدة التـقادم الـمكسب يثبت له حـق التـمسك بـهذه الــملكية بـطـريق       
الــمالك السـابق عـليه دعــوى الاسـتحقاق مطالبا بالعقار جـاز للحائز ان يـدفع الـدعــوى    الــدفع أو بـطـريق الـدعوى فـإذا أقـام 
يـطلب   يـبادر إلى رفع دعـوى أصلية  بـطريق الـدفع الـمانع مـن سماع دعـوى المالك كـما يجوز للحائز ان  الــملكية  بـكسـب 
بـطريق  هـنا  تـمسكه  ويـكون  الـقانونية،  الـمدة  ،ومـرور  لـشروطهاً  الـمستوفية  الـحيازة  إلى  اسـتناداً  للعـقار  ملكيته  تثبيت  فـيها 
الـدعوى فـلو خـرج الـعقار الـذي تـملكه بالـتقادم الـمكسب مـن حـيازته فانه يسـتطيع ان يـرفع دعـوى الاسـتحقاق علـى من آلت  

,  2000)السنهوري,  إليه الـحيازة ،ويتـمسك بالتـقادم المـكسب لكـسب الملكـية فيـكون التـمسك بكسـب الـملكية بـطريق الـدعوى  
 .  (1072ص  9ج

الأصل ان الـحائز يكسـب الـحق )العقار( بالحالة التي كان عليـها وقـت بدء الـتقادم فإذا كان الـعقار مـحل الـحيازة         
مـثقلًا وقتـذاك بـتكاليف أو حـقوق عيـنية فأن هـذه الحقـوق تبـقى ولا يـكون للـحائز الـذي كسـب الـملكية بالتـقادم ان يتـمسك 
بـسقوط أي من هـذه الـحقوق ألا إذا كـان هذا الـحق قد سـقط لسـبب مسـتقل فـإذا كان مـالك العـقار قد رتـب عليه قبل بـدء  
سـريان الـتقادم حـقا عيـنيا أصليا كـحق انـتفاع أو ارتـفاق فإنّ مجرد التقادم الذي ترتب عليه كسب الحائز للملكية لا يؤدي  
إلى سقوط حق الانتفاع أو الارتفاق ما لـم يكن صاحـب هذا الـحق نفـسه قد امـتنع بسـبب الحـيازة عن استـعماله مـدة خـمس  

للــمادة) الاسـتعمال طـبقاً  لعـدم  يسـقط  الـحق  هـذا  فأن  سـنة  نـصت على 1260عـشرة  الـعـراقي حـيث  الــمدني  اـلقانون  ( من 
سـنة(   عشـرة  خـمس  مـدة  الاسـتعمال  بعـدم  المـنفعة  حق  )انـه)ينتـهـي  رقم  العراقي  المدني  (  1951(,  40)القانون 

خمس  1ف1282،والـمادة) استـعماله  بـعدم  الارتفاق  حـق  ينقــضي  انه)  علـى  نصـت  حـيث  الـعراقي  الـمدني  الـقانون  من   )
سـنة(   وثـلاثين  سـتا  الـمدة  كانت  مـوقوفة  عين  لمـصلحة  مقررا  الارتـفاق  كان  فأن  سـنة  رقم  عشرة  العراقي  المدني  )القانون 

،وقد يكون الـعقار عند بدء التقادم مـثقلا بحق من الحقوق العينية التبـعية كـرهن أو امتياز فأن هذا الـحق لا   (1951(, 40)
يسقط لـمجرد كسب الحائز مـلـكية العقار بالـتقادم بل يـظل قائـماً ،ويتـملك الـحائز الـعقار مثـقلًا به ما لم يـكن هذا الـحق قد  

 . (244, ص  2008)البشير , محمد , طه,  انقضى بسـبب من أسـباب انقضاء الـحقوق الـعينية التـبعية 

خـمس  حـيازته  استمرت  إذا  العـقاري  التـسجيل  دائرة  في  المسجل  غير  العقاري  العيني  الـحق  أو  الـعقار  مـلكية  تـكسب  قد 
( من القـانون الـمدني العـراقي حيث 2ف1158سنوات ،وكـانت هـذه الحيازة مقـترنة بحسن النـية وسـبب صحـيح طـبقاً للـمادة)

الـعقاري،  التسـجيل  دائـرة  في  مـسجل  غـير  عـقاري وكان  عيـني  أو حـق  عـقار  على  الـحيازة  وقـعت  وإذا  انه)  على  نـصت 
واقـترنت الـحيازة بـحسن النـية واسـتندت في الـوقت ذاـته إلى سـبب صـحيح فأن الـمدة تـمنع من سـماع الـدعوى تـكون خمس  
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تلقي الحق(    سنوات ، تقابلها المادة)    (1951(,  40)القانون المدني العراقي رقم )ولا يشترط توافر حسن النية إلا وقت 
( مدني مصري حيث نصت على انه ) إذا وقعت الحيازة على عقار أو حق عيني عقاري وكانت مقترنة بحسن النية  969

ولا يشترط توافر حسن النية إلا  -2ومستندة في الوقت ذاته إلى سبب صحيح فأن مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات 
الحق(   تلقي  )وقت  رقم  المصري  المدني  المادة)(1948(,  131)القانون  وتقابلها  والعقود 257،  الموجبات  قانون  من   )

الـمادة أعلاه ان الحيازة يكون دورها للحائز حماية مؤقتة فقط ،ولا تعطيه حق عيني   اللبناني  ،ونلاحـظ من خلال نص 
دائرة   في  تسجيلها  يجب  عقار  على  الواردة  التصرفات  ان  نعلم  كما  لان  الخمـسي  التقادم  خلال  من  العقار  ملـكية  كحق 

( من القـانون المدني العـراقي التي نصت على انه) بيـع الــعقار لا ينـعقد إلا إذا سـجل  508التسجيل العـقاري طبقاً للمـادة )
الــقانون(   علـيه  نـص  الـذي  الشـكل  واسـتوفي  الـمختصة  الـدائرة  )في  رقم  العراقي  المدني  لم  (1951(,  40)القانون  وإذا   ،

يسجل عقد بيع العقار في التسجيل العقاري فأنه باطل ،وإذا سجل العقار على سبيل الافتراض باسم الحائز نفسه فيكون  
العقد صحيح ،ولا توجد بعد ذلك أي حاجة لتطبيق نظام التقادم الـخمـسي لأن السبب الصحيح لا يمكن تحقيقهُ طبقاً لأحكام  
قانوناً المدني العراقي لأن تسجيل العقار باسم الحائز يعني أصبح مالكاً للعقار بموجب عقد البيع ولا حاجة بعد ذلك للتقادم  
الـخمسي ،وعليه يجب تنظيم نصوص التقادم الـخمـسي بما يتوافق مع الشكلية المطلوبة في بيع العقار في قانوناً الـمدني 

 الـعراقي . 

( من القانون المدني العراقي بأنهُ)سـند أو حادث يثـبت  3ف1158السبب الصحيح عرفهُ المشرع العراقي في المادة)       
الـهبة    -انـتقال الـملك بالإرث أو الـوصية  ج   -الاسـتيلاء على الأرـض المـوات ب  -حـيازة العـقار بإحـدى الـوسائل التـالية: أ

الفـراغ(    -د أو  )البـيع  رقم  العراقي  المدني  في   (1951(,40)القانون  الصحيح  السبب  عرف  فقد  المصري  المشرع  أما 
( من القانون المدني المصري بأنه) سند يصدر من شخص لا يكون مالكا للشيء أو صاحباً للحق الذي  3ف969المادة)

( من القرار رقم  379يراد كسبه بالتقادم ،ويجب ان يكون مسجلًا طبقاً للقانون( ، وفي القانون اللبناني فقد عرفت المادة)
بشان تحديد وتحرير العقارات السبب الصحيح بقولها) ويفهم بالمستند المحق في هذا    1926/آذار/  15الصادر في  186

القرار الفعل أو الحادث المثبت لإحراز العقار بإحدى الوسائل التالية كإشغال الأرض الموات أو كانتقال الملك بالوراثة بغير  
)قانون الملكية العقارية اللبناني، قرار  وصية أو بوصية أو كالهبة بين الأحياء بـغير عوض أو بعوض أو كالبيع أو الفراغ(  

( في  3339رقم  الصادر  السلف   (1930/  11/ 12(  من  الصادر  التصرف  يشمل  اللـبناني  القانون  في  المحق  ،والسند 
ويسري بشأنه ما سبق قوله بخصوص القانون المصري وبالإضافة إلى ذلك يشمل السند المحق في القانون اللبناني الواقعة 

 . (379, ص  2006)قاسم, المادية كالـميراث والاستيلاء وذلك بخلاف الـقانون الـمصري 

يستطيع الحائز ان يسترد حيازة العقار التي سلبهاً الغير منه بالقوة من خلال دعوى استرداد الحيازة وأساسها حـماية        
النظام العام باعتبار انه يـجب على مغتصب الحيازة أولًا ،وقبل كل شيء أن يرد ما استولى عليه حتى لو كان هو المالك 
الحقيقي إذ لا يجوز لأي فرد أن يقتضي حقهُ بنفسه، ودعوى استرداد الحيازة تحمى الـحيازة ولو كانـت حـيازة عرضـية ولو 

)م. ش. ع. ا. ا.  لم تسـتمر سـنة واحـدة بل ولـو لم تسـتمر سوى يـوماً واحـداً مادامت الـحيازة قد اغتـصبت من الـحائز باـلقوة  
،ومـدة الـسنة هي مدة سـقـوط لا مدة تــقادم فإذا لم تـرفع دعوى اسـترداد الحـيازة في خـلالهاَ   (164, ص 2010عبد الرحمن, 

لم يـجز رفعهاً بعد انقـضاء السنة ،ويتـرتب على كـون مدة السـنة مدة سـقوط إنها تـسري على غـير كامـلي الأهلية من قـاصر 
، أيضا أجـاز    (919, ص  2000)السنهوري,  ومحـجور عليه ،وعلى الغـائبين إضـافة إلى ذلـك إنها لا تـوقف،ولا تـنقطع  

المشرع العراقي لحائز العقار إذا انتزعت منه الحـيازة ان يـطلب من محكمة البداءة ردهـاً إليه عـن طـريق دعـوى اسـترداد  
بل  الحـيازة ،وذلـك خلال سنة مـن تـاريخ انتزاعهاً فـإذا وقـع انتزاع الحيازة خـفية أو سراً فإن مدة السنة لا تبدأ من يـوم الانـتزاع

من وقت انكشافه وعـلم الحائز به كما يـجوز رفع دعوى استرداد الحيازة ليس فـقـط للحائـز الأصلي بل أيضاً لمن كان حـائزاً  
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لـحساب   كـانت  ولـو  الاعـتداء  وقـت  الـقائمة  الفـعلية  السـيطرة  يحـمي  الـقانون  لأن  الـوكيل  أو  كالـمستأجر  غـيره  عـن  بالنيابة 
للـمادة) طبقا  آخـر  طبقا  1ف1150شـخص  التعرض  منع  دعوى  رفع  أيضا  للحائز  ،ويمكن  العراقي  المدني  الـقانون  ( من 

( من القانون المدني العراقي حيث نصت على انه) من حاز عقارا واستمر حائزا له سنة كاملة ثم وقع له  1154للـمادة)
)القانون المدني تعرض في حيازته جـاز له خلال وقوع التعرض ان يرفع الدعوى بمنع هذا التعرض أمام محكمة الـبداءة(  

 .  (1951(, 40العراقي رقم )

( من القانون المدني العراقي حيث 1155إضافة إلى حق الحائز في رفع دعوى وقف الأعمال الـجديدة طبقا للـمادة)      
من حـاز عـقارا واسـتمر حـائزا له سـنة كـاملة وخـشي لأسـباب معقولة التعـرض له من جـراء أعمال    -1)    نصت على انه

جـديدة تهدد حـيازته كان له ان يـدعي أمام مـحكمة الــبداءة طالـبا بوقـف هذه الأعـمال بشـرط ألا تـكون قد تــمت وألا يـكون  
بها   الـبدء  عـلى  عـام  انــقضى  كلتا    -2قد  في  لها  ويجوز  باستمرارها  أو  الأعمال  بـوقف  مؤقـتا  حــكما  المحكمة  وتــصدر 

الحالتين ان تأمر بتقديم كفالة مناسبة تكون في حالة بوقف الأعـمال ضـمانا لإصلاح الـضرر النـاشئ من هذا الــوقف متـى  
تبـين بـحكم نـهائي في الــموضوع ان الاعـتراض على اسـتمرارها كان غير أسـاس وتـكون في حـالة الــحكم باسـتمرار الأعـمال  
تبـين انه محق في دعـواه بحكم  يــصيب المدعي إذا  الـذي  ضـمانا لإزالـة هذه الأعــمال كلها أو بعـضها إصـلاحا للـضرر 

(  1ف1158،وقـد طـبق القضاء الـعراقي حـكم الـمادة )  (1951(,  40)القانون المدني العراقي رقم )نهائي في الـموضوع(  
حيث تم وضع    3/2025/ 15مدني عراقي عندما رفـعت أمامه دعـوى تثبيت ملكية عـقار بالتـقادم المكسب الطويل بتاريخ  

منذ سنة   الحلة  بـلدية  واقـعة ضمن حـدود  قـطعة ارض سـكنية  العـقاري    2008الـيـد على  التسجيل  دائـرة  غيـر مسجلة في 
وشيدت عليها دار سكنية وسكن فيها بصور مستمرة وكـانت الحيازة هـادئة وعلنية ومستقرة دون معارضة أي شخص وكان  
بـابل بشأنهاً بعد النظر فيها ،وسـماع شـهادة الشهود ،وجدت المـحكمة ان الـمدعية حازت الـعقار مدة  بداءة  قـرار مـحكمة 
تزيد على خمس عشرة سنة حيازة هـادئة دون منازعة أي شخص لذلك قررت الحكم بتثبيت ملكية العقار موضوع الدعوى  

المادة) إلى حكم  بعد كسب  1ف1158استناداً  الـعقاري  التسجيل  دائرة  المدعية في  باسم  العـقار  عـراقي ،وتسجيل  مـدني   )
 مـحافظة بابـل.  12، مـقاطعة 301، مـحله  45( رقم القـطعة 298/2025الـحكم الدرجة القـطعية مـلف الدعوى رقم )

 
 الـفرع الثـاني: كـسـب ملــكية الـمنقول

المعينة التي حـددهاً         المدة  تمـلك الـعقار إلا في حـالة الـتقادم وهو مضي  تـؤدي إلى  تقدم ان الحيازة لا  نلاحظ مما 
أما   القانون، الحائز  من  فيسترد عقاره  الأصلي  العيني  حـقه  على  الـدليل  يقيم  ان  الـحقيقي  المالك  يستطيع  ذلك  وبخـلاف 

الـملكية، سند  الـمنقول  في  الـحيازة  لـقاعدة  طبقاً  فوراً  تملكه  إلى  تؤدي  فهي  المنقول  في  عليهاً    الـحيازة  نصت  والتي 
( من القانون الـمدني الـعراقي بأنه)من حاز وهو حـسن النية منقولًا أو سند لحامله مستنداً في حيازته إلى  1ف1163الــمادة)

(  976،وتـقابلها المادة)  (1951(,  40)القانون المدني العراقي رقم )سبب صحيح فلا تسمع عليه دعوى الملك من أحد(  
 على: مدني مصري حيث نصت

وقـت    -1  كـان حـسن  إذا  مـالك  يـصبح  فـأنه  لحـامله  سـند  أو  منقول  على  عينياً  أو حقاً  مـنقولًا  بسـبب صـحيح  حـاز  من 
 . حـيازته

تـوافراً لدى الـحائز في اعـتباره الـشيء خـالياً من الـتكاليف والـقيود الـعينية    -2  فإذا كان حسن النية والـسبب الـصحيح قد 
 . فانه يـكسب الـملكية خـالصة مـنها

)القانون المدني والـحيازة في ذاتـهاً قريـنة على وجود الـسبب الـصحيح وحسـن النـية ما لم يـقم اـلدليل على عـكس ذلـك(    -3
 . (1948(, 131المصري رقم )
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( أغـفلت عـبارة حـقاً عينياً الـوارد ذكـرهاً في 1ف1163ويـذهب جانب من الشـراح في الـقانون المدني العراقي ان الـمادة)     
( على حـق الـملكية ،ولـيـس 1ف 1163( مـدني مصري مـما يتبين ان المشرع العراقي أراد قصر حـكم الـمادة )976)  الـمادة

من شـك في ذلـك من قـصور من نـاحية الـسياسة التـشريعية لأن الحـيازة إذا كانت تـصلح لدفع دعـوى الـملكية فأنـهاً تـصلح  
من بـاب أولى لــدفع دعـوى الـحقوق العينية الأخرى المتـفرعة عن حـق المـلكية كحق الانتــفاع أو الـحقوق الـعينية الأقــل مـن 

 .  (247, ص 2008)البشير , محمد , طه, المـلكية كـالرهن الحـيازي ،وحقـوق الامتـياز 

المادي         بعنصريها  قانونية  حيازة  الحائز  لدى  تتوفر  ان  الملكية  سند  المنقول  في  الحيازة  قاعـدة  لانطباق  يشترط 
والقانوني أي تـتم تكون حيازة فعلية تتم بالتسليم المادي للمنقول فلا يكفي أن تكون حيازة حكمية أو رمزية كما يجب ان 
تكون حيازة خالية من العيوب حيـث يجب ان تكون هادئة وواضحة في دلالتها على ان الحائز يحوز الشيء لحسابه ووان  
المادية وحدهاً فلا تخضع  المنقولات  الحق هي  إلـى كسب  المؤدية  الحيازة  عليهاً هذه  ترد  التي  والمنقولات  تكون ظاهرة، 
لقاعدة الحيازة في المنقول سـند الملكية المنقولات غير المادية كسندات الدين والأوراق التجارية التي لا ينتقل الحق الثابت 
فيها إلا بالـحوالة أو التـظهير أو القيد في الدفاتر باستثناء السـندات لحاملهاً إضافة إلى عدم خضوع الحقوق المعنوية لـقاعدة  

 .  (384, ص  2006)قاسم, الـحيازة في المنقول كحق المؤلف 

ثران أحداهما مكسب ومسـقط الأثر المكسب يتحقق ان كانت حـيازة المنقول  أوتكون لقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية  
لشروط تطبيق قاعدة الحيازة من السـبب الصـحيح وحسن النية تؤدي إلى كسب ملكية المنقول دون حاجة إلى    مستجمعة

مرور مدة معينة، وفي بعض التـشريعات الـمدنية لا يـرتب على حـيازة الـمنقول كسـب مـلكيته فقط ،وإنما قد يـترتب عـلى ذلك  
أيضا كـسب الحـقوق العـينية الأخرى أما الأثر المسقط لم يشر القانون المدني العراقي إليه كأثر مسقط لقاعدة الـحيازة في  

الـمادة) نصت  حيث  المصري  الـمدني  القانون  بعـكس  والسـبب  2ف976المنقول  النية  حسن  كان  فإذا  انه)  على  مـنه   )
منهاً(   خالصا  الملكية  يكسب  فأنه  العينية  والقيود  التـكاليف  من  خالياً  الشيء  اعتباره  في  الحائز  لدى  تـوفر  قد  الصحيح 

على الرغم من عدم إشارة القـانون المدني العراقي إلى هذا الأثـر ألا انه    (1948(,  131)القانون المدني المصري رقم )
( مدني عراقي بفقريتهاً الأولى والثانية 1364أورد تطبيقات له في الأحـكام الـعامة لحقوق الامتياز منها ما جاء في الـمادة)

التي تقضي بسقوط حقوق الامتياز المترتبة على المنقولات عند حيازتها بحسن نية ، وبوجه خاص مؤجر العقار بالنسبة  
 للمنقولات الموجودة في العين المؤجرة ،وصاحب الفندق بالنسبة للأمتعة التي يودعها النزلاء في فـندقه  

 .  (115, ص  2012)سلمان, 

حـيازة المـنقول لها دوران طـريق للإثبـات وسـبب لكـسب الـملكية فـحيازة المنقول طريقاً للإثـبات يفـترض فيه انه الـمالك        
لما يحوزه ، وافتراض ان الـحائز هو المالك لا نص عليه في القانون المدني الفرنسي لكن القـضاء الفرنسي اضطر إلى  

( مـدني فرنسي يستند إليها حـيث تضمنت بأنه من يحوز منقولًا مادياً بحسن نية يتملكهُ ويستحيل  2279الالتجاء إلى الـمادة)
( مـدني مصري التي تضمنت 964على من يزعم ملكيته أن يسترده وفي مـصر نص صريح في هذا المعنى طـبقاً للـمادة)

على انه من كان حـائزاً للـحق اعـتبر صاحبهُ حتى يقوم الـدليل على العكس أما دور حـيازة المنقول في كسـب الملكية وفي 
هذه الحالة الحائز يتلقى الحيازة وهو حسن النية من غير المالك بموجب الـحيازة وليـس بموجب التـصرف الـقانوني الـصادر  
يـنقل الـملكية من غـير الـمالك مـا لم يكن المـنقول قد سـرق من مالكه أو ضـاع منه   من غـير الـمالك ،وهذا التـصرف لا 
فالـملك في هذه الـحـالة المنقول قد خـرج منه بـغير إرادته يعامل معاملة أفضل من المالك الذي اخرج المنقول من حيازته  
بإرادته ووضع ثقـته فيـمن لا يستحقهاً فتخلى عن حـيازة المـنقول لشـخص خان الأمـانة ،وتـصرف في المـنقول الـحائز حـسن  

)السنهوري, وعليه يستطيع المالك في حالتي السـرقة والضياع ان يسـترد المنقول من الـحائز بالــرغم من حسـن نيـته    الـنية،
 . (1125ص1121, ص2000
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مما تـقدم نلاحـظ انه من حـاز مـنقولًا أو عـقاراً حـيازة قانونية خـالية من الــعيوب فأنـه يـكسب مـلكية المنقول أو الـعقار         
باعتباره   الشيء  ثمار  الحائز  الـمكسب ويتملك  الـتـقادم  بمـقتضى  أو  الـملكية  ســند  المنقول  الـحيازة في  قاعـدة  بمـقتضى  أما 

 سـنقسم هـذا الـمطلب على فـرعين كـالآتي:   عـليه، وعـليهمـالكاً أو صاحب حـق عـيني 
 

 الـفرع الأول: تملك الثـمار 

ذهـب بـعض شـراح الـقانون الـمدني الـعراقي إلى الـقول بان الـحيازة قــد لا تـؤدي دائماً إلى كـسب مـلكية الشيء أو الـحق       
الذي يـحوزه الـحائز ،ويـفلح المالك في استرداده الـشيء من يـده ،ومن مـقتضى القواعد العامة في الـملكية ان الـثمار لـمالك  
المالك   حــق  من  له  الـحائز  حــيازة  خلال  الشيء  أنتـجها  التي  الـثمار  تــكون  هـذا  ،وعـلى  فيه  الــحق  لـصاحب  أو  الــشيء 
،وبالتالي يلـتزم الـحائز بأن يـرد الـمالك ما قبـضه من ثـمار الشيء مدة حـيازته فقد تبـين انه غير مـالك للأصل فلا يـكون  

 .  (260, ص 2008)البشير , طه,  مـالكاً لثـماره 

  لـكن المشرع العراقي جاء باستثناء قانوني لمـصلحة الحائز حـسن الـنية فيما يـخص بتـملك الـثمار التي قبـضهاً طبقاً للمادة
مـدة  1165) المـنافع  اسـتوفاهُ من  الزوائد وما  قـبضهُ من  ما  الـنية  الـحائز حـسن  يـملك  بأنه)  عـراقي حيث نصت  مـدني   )

يكسب    -1( مـدني مـصري حيث نـصت على انه)978تقابلهاً المادة)   (1951(, 40)القانون المدني العراقي رقم )حـيازته(  
الـنية   مادام حـسن  ثـمار  يـقبضهُ من  ما  أما   -2الـحائز  يوم فصلهاً  مـقبوضة من  تـعتبر  الـمستحدثة  أو  الـطبيعية  والـثمار 

ونلاحـظ من نصـوص المواد    ،  (1948(,  131)القانون المدني المصري رقم )الثمار المدنية فتـعتبر مـقبوضة يـوماً فيـوم(  
أعلاه ان الـمشرع الـعراقي ،والـمشرع المصري قد قـصراً على تمـلك الـحائز حـسن النـية  للثمار فقط دون الـمنتجات فليـست 
من حق الـحائز قبضها لأنها تعتبر جزءاٍ من أصل الشيء، ومن ملحقاته وأخذها يؤدي إلى الانتقاص من أصل الشيء  
بتلف أما المشرع اللبناني فقد أورد تطبيق قانوني على  الـمزرعة لا تؤخذ إلا  كـمخازن الـمحاصيل ،وحـظائر الـمواشي في 

( منه حيث نصت على انه) إذا كان 216تملك الحائز حسن النية للثمار في قـانون الـملكية العـقارية اللـبناني في الـمادة )
الشخص الذي شـيد الأبنـية أو غـرس الاغراس ذا نـية حـسنة فلا يـكون مـسؤولًا تجاه صاحب الـعقار عن الـغلة التي حـصل  

 .  (1930/ 12/11( الصادر في 3339)قانون الملكية العقارية اللبناني، قرار رقم )عـليهاً( 

الذي        الحائز  هـو ان  الـروماني  الـقانون  الـحديثة من  الـقوانين  إلى  انـحدرت  التي  بالحيازة  الثـمار  تـملك  قـاعدة  أسـاس 
يضع يده على الشيء معتقداً بـحسن نـيته بأنه مـالكهُ غـالباً ما يـكون قد بـذل جـهداً وانفق في سبيل العناية به ،والـمحافظة  

داً عليـه ما أنفق فـيكون من الـظلم إلـزامه ـبرد الثـمار التـي قبضهاً ،وهو في الـغالب قد اسـتهلكهاً باعتبارهاً دخـلًا دوريـاً متجد
 . (114, ص  2012)سلمان, فـيكون ردهاً بـعد ذلك أو التـعويض عنـهاً أـمراً مرهـقاً بالنـسبة له 

أما إذا ثبـت سوء نية الـحائز فأنه لا يلـتزم برد الثـمار التي قبـضهاً للـمالك الحـقيقي فقـط ،وإنما يلـتزم بقيمة التي أهـمل في  
للمادة) النية مسؤولا من وقت ان يصبح  1166قبضهاً طـبقاً  الحـائز سيء  يـكون  انـه)  نـصت على  عـراقي حيـث  مـدني   )

إنـتاج هذه  أنـفقه في  ما  يسترد  يـجوز أن  انه  قبـضهاً غير  قـصر في  ،والتـي  يـقبضهاً  التي  الثـمار  النـية عن جـميع  سـيء 
 ( مدني مصري. 979تقابلها المادة ) (1951(, 40)القانون المدني العراقي رقم )الثـمار( 

والتزام الـحائز سيء النـية برد الثمرات لا يـعتبر حسـب قـضاء محكمة النقض المصرية من الحقوق الدورية المتجددة التي 
بانقـضاء خـمس عشـرة سـنة طـبقاً للـمادة)   يتقادم إلا  بالتقادم الخمسي، ولذلك فلا  مــدني مــصري  2ف 375تسقط  )قاسم,  ( 

 . (354, ص 2006
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نلاحظ انـه إذا استطاع الـمالك اسـترداد الشيء المـملوك له من الــحائز فيـطرح التــساؤل هل يسـتطيع الـحائز الـرجوع       
 ؟  عـليه، وتـحسينهعلى المالك بما أنـفقه من مـصروفات على الـشيء في الـمحافظة 

على الـمالك الـذي رد إلـيه مـلكه ان يـؤدي إلـى الحائز جميع ما أنفقه    -1( مـدني عـراقي حيث نـصت ) 1167طـبقاً للـمادة)
إلى   الـشخص  يـضطر  التي  الاعتـيادية  غـير  المـصروفات  هي  الاضـطرارية  والمصروفات  الاضـطرارية  المـصروفات  من 

الـهلاك   من  الـعين  لـحفظ  المواد)  -2إنـفاقها  أحكام  شانهاً  في  فتسري  النافعة  المصروفات  وإذا   -3(   1120و 1119أما 
كانـت المـصروفات كـمالية فليـس للـحائز ان يطلب بشيء منهاً وعلى ذلك يـجوز له ان يـنزع ما استـحدثه مـنهاً على ان يـعيد 

)القانون المدني العراقي رقم  الـشيء إلى حـالته الأولـى إلا إذا اثر الـمالك ان يستبقيهاً في نظير دفع قيمتهاً مستحقة للقلع(  
( مدني مصري أما الـمشرع اللبـناني قد طبق بـشأن المـصروفات التي أنـفقها الـحائز 980)تقابلهاً المـادة )  (1951(,  40)

( من قانون الموجبات والعقود اللبناني ( أي المشرع اللبناني لم 142أحـكام الإثـراء بـلا سـبب المنصوص عليها في المادة)
ـيورد نـص قانوني مـباشر يبين فيه المصروفات الـلازم إرجاعـها للـحائز ،والتي لا يـلزم ان يسـتردها الـحائز من الـمالك قطعاً 

 للنـزاعات المـحتمل وقـوعهاً بين الـمالك والحائز إذا اسـتطاع الـمالك إرجـاع الشيء إليـه من الـحائز . 

فيسري على المصروفات النافعة في قانون الموجبات والعقود اللبناني  أحكام الإثراء بلا سبب حيث لا يحق للحائز سيء 
النية ان يسترد منهاً شيئاً ،وإذا كان حسن النية فيحق له أن يستردهاً في حدود أقل قيمتي الافتقار والإثراء ،وقيمة الافتقار 
هي ما أنفقه الحائز، وقيمة الإثراء هي مقدار ما زاد في قيمة الشيء بسبب هذه المصروفات على أن تقدر هذه الزيادة  

 . (356–355, ص  2006)قاسم, وقت استرداد الشيء 

المصرفات الضـرورية يقصد بها هي تلك المصروفات التي تنفق في سبيل الـحفاظ على الشيء كتقوية وتدعيم أساسات  
الصناعي، الالتصاق  أحكام  بشأنها  فتطبق  قيـمته  زيـادة  أو  الشيء  لتحسين  تنفق  التي  الـنافعة  المصروفات  أما   المنزل 

ان   للـحائز  ليس  والكماليات  بالزخارف  المنزل  كتزيين  الشخصية  الـحائز  لـمتعة  تنفق  التي  الكـمالية  للمصروفات  وبالنسبة 
ان يـعيد الشيء إلى حالته الأولى إلا إذا اختار الـمالك ان يـستبقيها مقابل    يطالب الـمالك عنها بـشيء ،وله ان ينزعها على

 .  (473, ص 2003)منصور, دفع قيـمتها مستحقة الإزالة 

ومما تـقدم ان المالك إذا استرد ملكه من الـحائز يـرد إلى هذا الأخير ما أنـفقهُ من المـصروفات ويـختلف ما يردهُ بحـسب ما 
إذا كانـت هذه الــمصروفات ضرورية أو نـافعه أو كـمالية، ويـرد هذه المـصروفات ليس فحسب إلى الـحائز الذي أنـفقهاً بل 
أيـضاً إلى خـلف هذا الـحائز إذا كان هذا الأخير قد أدى لسلفه ما أنـفق من مصروفات، وقد يواجه الـمالك من جـراء ذلك 
مـسؤولية عن مـبالغ كبيرة يجب عليه ردهاً للـحائز أو لـخلفه فأعطاهُ القانون الـحق في أن يطلب من القاضي أن يقرر ما 

( مـدني مـصري على انهُ) يجوز للقاضي بناء  982يراهُ مـناسباً للتـيسير علـيه في الوفاء بـهذا الالـتزام حـيث نـصت الـمادة )
على طلب المالك أن يقرر ما يراهُ مناسباً للوفاء بالمصروفات المنصوص عليهاً في المادتين السابقتين ولهُ أن يقضي بأن  
مبلغاً   إذا هو عـجل  الالتـزام  يتـحلل من هذا  وللـمالك أن  اللازمة   الضمانات  تقديم  أقساط دورية بشرط  الوفاء على  يكون 

, ص  9, ج2000)السنهوري,  يوازي قـيمة هذه الأقـساط مـخصوماً منهاً فوائدهاً بالسعر الـقانوني لغاية مواعيد استحقاقهاً(  
971)  . 

 ( من القانون المدني المصري،982نلاحظ انه لا يـوجد نص قانوني في القانون المدني الـعراقي يقابل نص المادة)       
وهذا قـصور يجب تلافي بالنـص عليه في القانون الـمدني الـعراقي للـتوازن بـين مـصلحة المالك خصوصاً إذا كان معسرا أو 

( مدني 982لديه ديون ،ومصلحة الحائز في إرجاع مصروفاته وعليه فأنه يمكن للـقاضي العراقي أن يلجأ إلى نص المادة) 
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مصري إن اقتضت الحاجة إليه وفقاً للقواعد العامة إضافة إلى ان هذا النـص لا يتعارض مع قـاعدة آمـرة ،ولا يتعارض مع  
 النـظام الـعام ،وأما مـسؤولية الحائز عن الهلاك ،والـتلف يفـرق بـين حـالتين : 

إذا كان الـحائز حسـن النية فأنه لا يـكون مـسؤولًا عـن هلاك الشيء مادام يـستغله وفـقـاً لـما يـحسبه انه حق له ،ولو كان  
ذلك بتـقصير منه، ولكـنه يلتزم بان يـرد إلى الـمالك ما عاد عليه من فائـدة بـسبب هذا الـهلاك أو الـتـلف كمبلغ تـامين أو  

 .  (265–264, ص  2008)البشير , طه, تعويض 

ويـعد الـحائز حسن النية إذا كان يجهل انه يـعتدي على حق للغير أي يعتقد الحائز انه يتلقى ملكية العقار أو الحق         
العيني عليه من صـاحبه ،ومـعيار حـسن النية مـعيار شـخصي يـراعى فـيه اعـتقاد الحائز شخصياً ،وينـتفي حسن النية إذا 
كان الـحائز قد غصب الحيازة بالإكراه من غيره ،ولو اعتقد بأن لهُ حقاً  في الـحيازة ،ويـجب ان تـتوفر حـسن نيـة الـحائز في 
الـوقت الذي يتـلقى فيه الـحق أي الوقت الذي كان من الممكن ان ينتقل فيه الحق إلـيه لـو كان الـتصرف الـقانوني قد صـدر  

–108, ص  2012)سلمان,  من مـالك والـقانون يـفترض حـسن نـية الـحائز داـئماً ما لم يقـيم الغـير الـدليل على خـلاف ذلك  
109)  . 

 :( مـن القانون الـمدني العراقي حـيث نصت على انه1148ونـظم الـمشرع الـعراقي أحـكام حـسن النية فـي الـمادة )       

يعد حسـن الـنية من يحوز الشيء وهو يجهل انه يتعدى على حق الغير وحسن النية يفترض دائماً ما لم يقم الدليل    -1
 . على خلاف ذلك

ويعد كذلك   الغير،ولا تزال صفة حسن النـية لدى الحائز إلا من الوقت الذي يصبح فيه عالماً ان حيازته اعتداء على    -2 
 . ولو اعتقد ان له حـقاً في الـحيازة بالإكراه،سيء النـية من اغتصب الحيازة من غـيره 

)القانون المدني العراقي رقم  وتبـقى الـحيازة مـحتفظة بالصفة التي بدأت وقت كسبهاً ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك(    -3
أما المشرع المصري حـدد مسؤولية الـحائز الحسن النـية بخلاف المـشرع العراقي بالنص الـمباشر عليـهاً في   (1951(,  40)

 : نهأ( مـدني مـصري حـيث نـصت على 983الـمادة)

إذا كـان الــحائز حـسن النـية وانتـفع بالشـيء وفـقاً لما يحسبهُ من حقه فلا يـكون مسؤولًا قبل من هو ملزم برد الشيء إليه  -1
 . عن أي تعويض بسبب هذا الانتفاع

هذا    -2  على  تـرتبت  فـائدة  من  عــليه  عـاد  ما  بـقدر  إلا  تلف  أو  من هلاك  الشيء  يعيب  عما  مسؤولًا  الحائز  يكون  لا 
، أما إذا كان الحائز سـيء النـية فإنه يكـون مسؤولًا عن هـلاك    (1948(,  131)القانون المدني المصري رقم )الهلاك(  

ولو كـان باقـياً في يـد   الشيء أو تلفه ،ولو كـان ذلـك ناشـئاً عن حادث مـفاجـئ إلا إذا اثبـت ان الشيء كان يـهلك أو يـتلف،
 ( مـدني مـصري(  . 948( مـن الـقانون الـمدني العراقي )تـقابلهاً الـمادة)1168مـن يســتحقهُ طبـقاً للـمادة)

  1962/  5/  24القـضاء المصري يـشدد من مسؤولية الـحائز سيء النية كـما جـاء فـي قـضاء محكمة النقض المصرية في  
  مـن إنـهُ لا يعتبر التـزام الـحائز سيء النـية برد الثـمار من الحقـوق الـدورية المتجددة التي تسقط بالتقادم الخـمسي ،ولـذلك فلا 

 . (354, ص  2006)قاسم,  ( مـدني مصري 375يـتقادم إلا بانقـضاء خـمس عشرة سـنة طـبقاً للفـقرة الثانية من المادة )
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وهي    والتــوصيات،القانـوني لحـجية الحيازة في الضــمان( إلى عــدد مـن الـنـتائج    )الـنظام  توصلنا في نهاية بحثناً لموضوع
   كالآتـي:

 أولًا: النتائج  

 ( ،وفي الـقانون المدني المصري طبقاً للــمادة1ف1163إنّ حـجية الحـيازة في الـقانون الـمدني العـراقي طبقاً للــمادة ) -1
( تتمثل في أثـرين هما دلـيل إثبات أي تـعدّ الحيازة قرينة  2279)  وفي القانون المدني الفرنسي طـبقاً للـمادة  (،964)

ان الحائز تلـقى الـحيازة   الملكية، ويفترضلكسب    ذلك، وسـببعلى الملكية المـفترضة ما لم يـقم الـدليل عـلى خلاف  
  الـمالك. من غير الـمالك وهو حسن النية فيكتسب الملكية بموجب الحيازة لا بسبب عقد البيع الصادر من غير 

الثـمار   -2 نـية على  بحـسن  الـحيازة  أثر  الـعراقي  الـمشرع  المنتجات لان أخذها   فـقط، وهوقـصر  أكـثر صواباً دون  حـكم 
 يؤدي إلى الانتـقاص من أصل الشـيء كونهاً لا تـنتج بفـترات دوريـة .

الـمشرع   -3 من  كل  والـمـشرعأورد  المالك    العراقي،  على  اوجبا  حيث  الـمصروفات  حـول  مباشراً  قـانونياً  نصًا  الـمصري 
الـمصروفات الاضطرارية والنافعة باستثناء المصروفات الـكمالية طبقا للـمواد) ( مـدني  1167الحقيقي للشيء ان يرد 

الـمصري قـد قـرراً حماية الحائـز حسن    العراقي، والـمشرعيكون كل من المشرع    مصري، وبالتالي( مــدني  980عـراقي )
 النية بـرد النفقات التي اقتضتهاً الــمحافظة على الشيء أو زادت منفعته دون النفـقات التي قـصد بهاً الـزينة . 

المعنى   -4 بهذا  فـهي  الـظاهر  اـلدليل على خلاف  يـقوم  الــملكية حتى  قــرينة على  تـعد  إـنها  الـضمان  الـحيازة في  حـجية 
المادة) في  ذكرهُ  الوارد  الضمان  معنى  عـن  عن  568تختلف  البائع  مسؤولية  به  المراد  العراقي  اـلمدني  القانون  من   )

ضمان الـعيوب الخفية حيث أجـاز المشرع العراقي للمتعاقدين تــحديد مـقدار الــضمان على شـرط ان كل اـتفاق ينـقص  
 الضـمان أو يسـقطهُ يـقع باـطل إذا كان الـبائع سـيء النـية . 

ان أثـر حجية الـحيازة في الضمان يـكون رجعي أي ان الـحائز يكسب الـحق بأثر رجـعي سواء كان التقادم طويلًا أم  -5
قصيراً حيث يعتبر الحائز مالكاً للشيء محل الحيازة مـنذ بدء التـقادم لا مـن اكتمال مدة التـقادم أو من لحـظة التمسك 

 بالتـقادم أمـام الــقضاء . 
 

 ثانـياً: التـوصيات  

( من الـقانون الـمدني المـصري حيث نصت  950إيراد نص قانـوني في الـقانون الـمدني الـعراقي يـماثل نـص المـادة ) -1
على انه )يـجوز لغير المـميز ان يـكسب الـحيازة عن طـريق مـن يـنوب عـنه نـيابة قانونية( لفـض الـنزاعات الـتي من 

الـشيء،  المـمكن ان تحـدث حول حـجية حـيازة الصـغير غير المميز لأن الحيازة تتطلب توفر السيطرة الفـعلية على  
 الـتملك لدى الحائز. ونـية

نأمل من المـشرع العراقي إعادة تنظيم التقادم الخمسي بما ينسجم مع الشكلية المطلوبة فيما يخص التصرفات العقارية   -2
ذلك لا تكون للحيازة أي حجية في ترتيب الحق العيني   منه، وبخلاف(  508في قانوناً المدني العراقي طبقاً للمادة)

 للحائز كـحق المـلكية . 
( من القانون المدني المصري لأنه جاء قانوناً  982)  الـمادةنتمنى من الـمشرع العراقي إيراد نص قـانوني يماثل نص   -3

يماثلهاً   قانوني  نص  من  خالياً  وذلكالمدني  لمـصلحة    لأهميتها،  ومصلحةمـراعاة  وبذلك  الـمالك،  يتحقق    الـحائز، 
 الـتوازن بيـنهماً .
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